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وحدة   
   

   

  
   

   

-تمكين الطالب الحصول على المعارف العلمية التكوينية الضرورية والساسية في مجال
التجارة الدولية وتعريفه بأهم المعطيات والمعلومات اللصيقة بنشأة وتطور التجارة الدولية

 ودورها في1994في ظل التفاقيات الدولية، وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة العام
توّلدة من العقود التجارية الدولية تنظيم التجارة الدولية وفض  المنازعات المت

.-تمكين الطالب الجامعي من أهم المنظمات الدولية و القليمية المعنية بالتجارة الدولية،
تولدة منها وكيفية تدخلها في إدارة وتسيير عقود التجارة الدولية وفض  المنازعات المت

نتطرق من خلل هذه المحاضرة الى ما يلي :
مفهوم العقود التجارية الدولية
مجال العقود التجارية الدولية

مزايا ابرام العقود الدولية
انواع العقود في قانون التجارة الدولية
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مقدمة   
   

   

  
ترتبط دول العالم بشبكة معقدة من العلقات القتصادية والسياسية والجتماعية وكلما أصبحت الشركات أكثر اندماج
في القتصاد الدولي فان الظروف القتصادية الدولية وسياسات التجارة للدول الخرى تبدأ في التأثير أكثر فأكثر مما

يؤدي الى جعل القتصاد الدولي أكثر اعتماد على بعضه البعض من حيث المبادلت الخارجية خارج الحدود السياسية
للدول المختلفة.

ان العلقات القتصادية تشمل جميع أوجه النشاط القتصادي الذي يقوم بين دول تخضع لقوانين وسلطات سياسية
مختلفة فهي جميع العلقات الناتجة عن حركة السلع والخدمات وحركة الشخاص وحركة رؤوس الموال وحركة

البيانات والمعلومات.
وعليه ان العلقات القتصادية الدولية ناتجة عن تبادلت ومعاملت تجارية سواء في شكل اتفاقيات او معاهدات او عقود
أي في ظل التجارة الدولية ال ان هذه العملية لبد من تنظيم وتأطير دولي لها إضافة الى فك النزاعات التجارية الدولية

وهذا ما يعرف بقانون التجارة الدولية.
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I-مفهوم العقود التجارية
الدولية

I
   

   

  
   

   
   

   
   

   

  

يعتبر العقد أهم صور التصرف القانوني، وهو التعبير القانوني لجراء المعاملت سواء على المستوى
وعليه أن العقد إما أن يكون داخليا وإما أن يكون دولياً. الداخلي أو على المستوى الدولي

ولم تهتم الهيئات والمنظمات الدولية بموضوع العقود الدولية إل بمناسبة المعاملت التجارية. قد بذلت هذه
الهيئات جهوداً كبيرة لتوحيد أحكام التجارة الدولية، حتى برزت ملمح فرع جديد من فروع القانون هو " قانون

التجارة الدولية " الذي يتضمن التفاقيات الدولية التي تم إنجازها في مجال التجارة الدولية والعقود
النموذجية والشروط العامة.

ل يشترط في وجود العقد اطراف محددة بعينها حيث كما يمكن ان يكون بين الفراد يكون بين الفراد و
الشركات او بين الشركات و بعضها البعض وطنية و اجنبية او بين الحكومات .

تتجه المعاملت التجارية الدولية إلى خلق الشكل النموذجي للعقد الدولي بحيث أصبح العقد الدولي
يوصف بأنه عقد نموذجي، وان أمكن تعدد نماذج العقود التي تعالج بيع سلعة واحدة بحيث يتبنى

المتعاقدون الشكل الذي يروق لهم ويتفق مع ظروف تعاقدهم.
لذلك يثور التساؤل حول تحديد المقصود بالعقد الدولي، وهل يستمد صفته من الشكل الذي تتخذه أو من

طبيعة العلقة التي يحكمها؟
أن العقود الدولية تتبنى عادة شروطاً عامة لبيع السلعة محل العقد بحيث أن هذه الشروط أصبحت توصف

بأنها عقود نموذجية، ومع ذلك ل يزال هناك فارق بين الشروط العامة والعقود النموذجية، إذ أن الشروط
العامة التي يشير إليها العقد الدولي بشأن التعامل على سلعة معينة تضم مجموعة من البنود أو القواعد
العامة التي يستعين بها المتعاقدون في إتمام تعاقدهم فيشيرون إليها ويضمنونها عقدهم ثم يكملونها بعد

ذلك بما يتفقون عليه من كمية وثمن وميعاد للتسليم ومكان هذا التسليم وغير ذلك من المسائل
التفصيلية للعقد ، أما العقد النموذجى فهو مجموعة متكاملة من شروط التعاقد بشأن سلعة معينة

وتتضمن تفاصيل العقد بحيث يمكن للطراف المتعاقدة أن تتبنى شكل العقد بالكامل ول تكون في حاجة إل
إلى إضافة أسماء الطراف وكمية البضاعة وزمان تسليمها ومكانه ووسيلة النقل .

لذلك فإن العقد الدولي كما قد يكون عقداً يتضمن صيغة معينة لنوع من الشروط العامة أو يشير إلى هذه
الصيغة فإنه قد يتمثل في عقد من العقود النموذجية.

ومن ناحية أخري نلحظ أن العقد يستمد صفته الدولية في واقع المر من طبيعة العلقة التي يحكمها ومع
ذلك فإن دولية العلقة قد أثار بعض الصعوبات، ويمكننا أن نعتمد على المعيار الذي أتى به القانون الموحد

 ، فالبيع الدولي وفقا لهذا المعيار ل يرتبط1964للبيع الدولي الذي وضع بموجب اتفاقية لهاي سنة
باختلف جنسية المتعاقدين إذ قد يعد البيع دولياً ولو كان كل من البائع والمشتري من جنسية واحدة وإنما

العبرة باختلف مراكز أعمال الطراف المتعاقدة أو محال إقامتهم العادية وبالضافة إلى هذا المعيار
الشخصي أضاف القانون الموحد أحد معايير موضوعية ثلثة .

-وقوع البيع على سلع تكون عند إبرام البيع محلً لنقل من دولة إلى أخري بيع البضاعة في الطريق أو
ستكون بعد إبرام البيع محلً لمثل هذا النقل.

-صدور اليجاب والقبول في دولتين مختلفتين ول يشترط أن تكون الدولتين اللتين يقع فيهما مركز أعمال
المتعاقدين أو محل إقامتهما العادية إذ العبرة باختلف دولة اليجاب عن دولة القبول.

-تسليم المبيع في دولة غير التي صدر فيها اليجاب والقبول ويعتبر البيع دولياً في هذا الفرض ولو لم
يقتضي انتقال المبيع من دولة إلى أخري.

ومن خلل ما سبق فان العقد الدولي هو عقد يستمد هذه الصفة من طبيعة العلقة التي يحكمها ويتخذ
عادة شكل شروط عامة أو عقد نموذجي وبناء على ذلك فإن الشكل النموذجي للعقد وان كان من خصائص

العقد الدولي إل أنه ليس من مستلزماته.
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II-مجال العقود التجارية
الدولية

II
   

   

  
   

   
   

   
   

   

  

نلحظ أن الشروط العامة للعقود الدولية وان كانت تقوم أساساً في مجال البيع التجاري الدولي بالنسبة
لمختلف السلع وتداولها عبر الحدود بين دول العالم، إل أنها تشمل أيضا أنواعاً أخري من المعاملت، من

 F.I.B.T.PP وضع التحاد الدولي للمهندسين الستشاريين ن والذي يسمى ن 1957ذلك مثل أنه في سنة 
 Pالن بالتحاد الدولي للمقاولين الوربيينF.I.D.I.Cبالشتراك مع التحاد الدولي للمباني والشغال العامة 

للمباني والشغال العامة شروطاً عامة لعمال النشاءات الهندسية المدنية تتبع في معظم دول العالم ،
وقد وضعت كذلك شروط خاصة لمواجهة حالت التعاقد بالنسبة للمقاولت النشائية بحيث تتلءم مع

الحاجات الخاصة للسوق الدولي في هذا المجال .
كذلك يعتبر من قبيل التعامل التجاري الدولي التفاق على نقل التكنولوجيا والتعامل على براءات الختراع

بين الدول المتقدمة والدول النامية.
كما يمكن أن نلحظ انتشار الشروط العامة للعقود الدولية في مجال النقل، والمصارف، والتأمين الذي يلعب

مجمع لندن لمكتتبي التأمين دوراً هاماً في توحيد قواعده ووضع شروط عامة له تتبناها كثير من الدول.
وباختصار فإن الشروط العامة للعقود الدولية يمكن أن تنتشر في المجالت المختلفة التي تكون مع بعضها

وحدة في نطاق التجارة الدولية. وتنتقل السلع عن طريق إبرام عقد نقل، كما أنه يهم المستورد للسلعة أن
يقوم بالتأمين عليها. أي أن الشروط العامة للعقود الدولية وان كانت أساساً تقوم في مجال عقد البيع إل

أنها توجد كذلك وكأمر طبيعي في مجال العقود التابعة لهذا العقد كفتح العتماد والنقل بجميع وسائله أي
براً وبحراً وجواً، والتأمين.

   
   

7



   
   

III-مزايا إبرام العقود التجارية
الدولية

III
   

   

  
   

   
   

   
   

   

  

قد أظهر تطور قانون التجارة الدولية أن ذاتية قانون التجارة الدولية نبعت من الحاجة ومن العمل التجاري
وتطورت بعد ذلك بظهور الشروط العامة للتسليم أو للبيع بصفة عامة والشكال النموذجية للعقود وتوحيد

المصطلحات التجارية وتجميع العادات التي تسود بين التجار والعرف التجاري.
وأظهر العمل أن العقود النموذجية هي خير وسيلة للتوحيد لن التفاقيات الدولية ل يمكنها دائماً أن تحقق
التوحيد المنشود ول تتلءم مع سرعة العمال التجارية إذ يحتاج وضع مشروع التفاقية إلى زمن طويل ثم
يعرض هذا المشروع على مؤتمر يضم عدة دول وتستغرق المناقشات فترة طويلة حتى يصل المؤتمرون

إلى صيغة مقبولة من أغلبية الطراف ويتم التوقيع على التفاقية ول تعتبر نافذة في أية دولة إل بعد
التصديق عليها ، وتستغرق إجراءات التصديق وقتاً ليس بالقصير وقد ل تعتبر التفاقية نافذة إل بتصديق عدد

من الدول يتوافر فيها صفات معينة تشير إليها التفاقية وتختلف بحسب الموضوع الذي تعالجه .
أما العقود النموذجية فإن وضعها يراعى عادة حقائق الحياة العملية ويحاول رجال العمال عادة البحث عن
حلول للمشاكل العملية التي تصادفهم ومراعاة مطابقة هذه الحلول لحتياجات التجارة الدولية والدخول
بالتالي في التفاصيل العملية التي يصعب على المشرع الدولي أو الوطني أن يواجها أو يضع يده عليها،
كما أن طبيعة القاعدة التشريعية بما تتصف به من عمومية ل يمكنها أن تواجه جميع الحالت المتصور
وقوعها عمل ، لذلك كانت العقود الدولية أكثر استجابة للواقع العملي وتتمتع بالمرونة اللزمة لمواجهة

معظم المشاكل التي يمكن أن تحدث عمل ، ويقبل رجال العمال عادة الوصول إلى صيغة مناسبة للتعاقد
تراعى مصالح مختلف الطراف دون البحث عما إذا كانت تتفق مع قاعدة تشريعية دولية أو وطنية بحيث

يصبح العقد الدولي في النهاية هو فعل قانون المتعاقدين.
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IV-أنواع عقود التجارة
الدولية:

IV
   

   

  
   

   

  
   

  
   

   
   

   
   
   

  
ان العلقة التجارية بين المصدر و المستورد علقة تشابكية مباشرة او غير مباشرة تنظمها صيغة قانونية

تعاقدية سواء في شكل عقود التوريد او عقد وعد البيع او عقود بيع مؤجل الى غير ذلك من الصيغ القانونية
حيث هناك تعاقد بين المصدر و المستورد و بين الوكيل و الموكل التجاري و هناك تعاقد بين المصدر و

المنتج المحلي و التعاقد بين المصدر و شركة الشحن (الناقل و شركة التامين)او بين المستورد و الشاحن
و الناقل و شركة التامين و البنك الممول او بين المستورد و شركة التخليص الجمركي ، شركة التخزين و

المستودعات و تاجر الجملة و الموزع و شركة التعبئة و التغليف و الوكلء .
من خلل ما سبق نلحظ ضرورة وجود عقد تفرغ فيه الحقوق واللتزامات حسب نوعية المعاملة التجارية

الدولية وبهذا الخصوص نجد في قواعد غرفة التجارة الدولية من المبادئ ما ان التزم به الطراف المتعاقدين
لتعبر عن1990فانه يجنبهم سوء التفاهم وما قد ينشا عنهم من منازعات حيث عدلت هذه القواعد 

التطورات الحديثة في التجارة الدولية واستحدثت قواعد تكميلية بما يعرف بمصطلحات التجارة الدولية لسنة
 ومن بين نماذج عقود التجارة الدولية نذكر:2010

   
   

عقود البيع الدولي للبضائع: آ. 

عقد النقل البحري:. 1 
  

عقد النقل البحري من العقود ذات الطابع الدولي نظراً لرتباطه بالملحة البحرية التي تقوم بها السفن، مما
ادى بالمجتمع الدولي لوضع بعض القواعد القانونية المرتبطة بهذا العقد.

يعرف عقد النقل البحري للبضائع بأنه العقد الذي يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع من مكان إلى آخر بحراً
مقابل أجر والمقصود بنقل البضائع بحراً هو نقلها عبر البحار من خلل السفينة القائمة بالملحة البحرية

سواء كان الناقل هو مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها، فأحكام عقد النقل ل تقيم وزناً لصفة الناقل
في علقته بالسفينة، فيستوي أن يكون مالكاً لها فور تجهيزها واستخدامها في نقل البضائع أو كان

مستأجراً لها قرر تجهيزها أو استلمها مجهزة وقرر استغللها في نقل البضائع والمسألة هنا ليست مسألة
قانونية بقدر ما هو أمر يرتبط بالواقع فيمن أبرم عقد النقل؟.

هل هو المالك باعتباره مجهزاً للسفينة وقام باستغللها أم هو مستأجر السفينة سواء قام باستئجارها
مجهزة أو قام هو بتجهيزها، المهم فيما نرى من هو مستغل السفينة، فهو الذي يطلق عليه الناقل. في
حالة النقل المقصود القائم على مراحل متعددة وفي أماكن بحرية مختلفة إذا كان العقد تم مع شخص

واحد فإنه يعتبر اتفاقاً واحدا يخضع لحكام القانون البحري حتى لو تم جزء من الملحة في النهر أو المياه
الداخلية لن العبرة في هذه الحالة بالجزء الغالب من الرحلة إذا كان قد تم في البحر، أما إذا تم التعاقد مع
عدة ناقلين على عدة مراحل فإن كل عقد يعتبر مستقلً ويخضع لحكام الجزء الذي تم فيه، فإذا تم إبرام
عقد نقل بضائع تم في النهر أو في المياه الداخلية مع أحد الناقلين فإنه يخضع لحكام القانون التجاري.

أما الجزء الخر من الرحلة والذي تم إبرام عقد النقل مع ناقل آخر وكان ذلك وفقاً للملحة البحرية فإن هذا
العقد يخضع لحكام قانون التجارة البحرية أو المعاهدة الدولية التي تجد مجال تطبيقها سارياً على هذا
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العقد.
أما عقد النقل المركب والذي يتم جزء منه في البر وجزء في البحر والخر في الجو فإن كل جزء يخضع

لقانونه سواء تم ذلك بعقد واحد مع أحد الناقلين أو بعقود متعددة مع عدة ناقلين، لذلك يجب تحديد أولً
الواقعة

تمت في أي جزء لتحديد المسئولية والحكام التي تخضع لها.

أطراف عقد النقل البحري للبضائع: ا) 
  

أطراف عقد النقل البحري هم الناقل والشاحن والمرسل إليه، فالناقل كما سبق أن ذكرنا قد يكون مالك
السفينة أو مستأجرها، أما الشاحن فهو من يقدم البضاعة لشحنها مقابل التزامه بدفع الجرة إما بواسطته

أو بواسطة المرسل إليه والذي يعتبر أحد أطراف العلقة القانونية الناتجة عن عقد نقل البضائع بحراً.
المركز القانوني للمرسل إليه:

قد يكون الشاحن هو المرسل إليه، إذ قد يقوم شخص بشحن البضاعة في ميناء معين على أن يقوم هو
ذاته باستلمها في ميناء آخر، وهنا ل توجد مشكلة حيث أن عقد النقل يقتصر على طرفيه الناقل والشاحن

الذي هو في ذات الوقت المرسل إليه.
وقد يكون المرسل إليه شخص آخر غير الشاحن، كأن يقوم شخص بشحن بضاعة في أحد الموانئ لكي

يتسلمها شخص آخر في ميناء آخر وسواء كان هذا الشخص المرسل إليه مذكور في سند الشحن أو ظهر
إليه إذا كان سند الشحن إذني أو انتقل إليه بالتسليم إذا كان سند الشحن لحامله أو انتقل إليه السند عن

طريق حوالة الحق، فإن سمة علقة تربط بين المرسل إليه والناقل.
لذلك يمكن تعريف المرسل إليه بأنه الشخص الذي يتمتع بالصفة القانونية في مطالبة الناقل بتنفيذ التزامه
بتسليم البضاعة، وقد استقر الفقه والقضاء على أن المرسل إليه صاحب حق مباشر في مواجهة الناقل،
وكذلك للناقل حق مباشر تجاه المرسل إليه، فكلهما له الحق في الرجوع المباشر على الطرف الخر.

ولقد اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للعلقة بين المرسل إليه والناقل، حيث ذهب جانب من الفقه إلى
أن هذه العلقة قائمة على نظرية الشتراط لمصلحة الغير والتي تتمثل في أن المرسل إليه له حق مباشر
قبل الناقل بالرغم من أنه لم يكن طرفاً في بداية عقد النقل، أي أن الشاحن قد افترض أنه اشترط لمصلحة
المرسل إليه عند التعاقد، وقد قبل الناقل هذا الشتراط بتنفيذه عقد النقل، غير ان هذا التجاه لم يسلم

من النقد ذلك أن الشتراط لمصلحة الغير وإن جاز أن يرتب حقوقاً للمرسل إليه إل أنه ل يجوز أن يرتب التزاماً
على عاتقه كاللتزام بدفع الجرة مثلً أو استلم البضاعة عند الوصول، حيث تظل فكرة نسبية أثر العقد

عقبه أمام هذا التجاه.
وذهب اتجاه آخر إلى أن حق المرسل إليه تجاه الناقل يجد سنده في سند الشحن ذاته، حيث يعتبر

المرسل إليه مالكاً للبضاعة منذ حيازته لسند الشحن حيث أن حيازة سند الشحن يمثل الحيازة الرمزية
للبضائع في ذات الوقت، هذا بالضافة إلى أن توقيع الربان على سند الشحن يجعله ملتزماً في مواجهة
حامله الشرعي بالوفاء بالتزامه بالتسليم، كما أن علقة المرسل إليه بالناقل تتحدد بما ورد في سند

الشحن.
على أنه "على الربان223 مؤكداً لذلك حيث قضت المادة ١٩٩٠ لسنة ٨وقد جاء قانون التجارة البحري رقم 

تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسليمها" كما
 أنه "ويعطي إذن التسليم حامله الشرعي حق تسلم البضاعة، ورغم ما ذهب إليه212 / ( 4أشارت المادة)

هذا التجاه من تدعيم رأيه إل أنه لم يسلم من النقد، ذلك لنه حيازة سند الشحن ل تثبت إل أمراً واحداً
هو الحق الشخصي لحائز السند في مطالبة الناقل بالتسليم، ويكون من حق الناقل المتناع عن التسليم

لمالك البضاعة حتى لو أفلح في إثبات ملكيته بكافة المستندات القاطعة مادام عاجزاً عن تقديم سند
الشحن للناقل، وتبرأ ذمة الناقل لو قام بتسليم البضاعة لحائز السند حتى لو تيقن أنه ليس المالك ما دام

هو الحامل الشرعي للسند.
وقد نادى جانب من الفقه بتأسيس حق المرسل إليه على فكرة النيابة الناقصة حيث أن الشاحن عند

تعاقده مع الناقل إنما يكون بصفته أصيلً عن نفسه ونائباً في ذات الوقت عن المرسل إليه. وهذا لرأي لم
يسلم أيضاً من النقد فالشاحن عندما يتعاقد ل يتصور أنه يمثل نفسه وينوب عن المرسل إليه الذي قد ل

يكون معروفاً أن ذاك، كما أن هذا التفسير ل يستقيم عندما تتحدد شخصية الشاحن والمرسل إليه.
في حين ذهب جانب ليس بقليل من الفقه إلى تأييد نظرية ثلثية أطراف عقد النقل لكي تنصرف آثار هذا
العقد إلى المرسل إليه، حيث يعتبر المرسل إليه طرفاً في عقد النقل منذ لحظة إبرامه، فهذا العقد يحدد

الشاحن والناقل والمرسل إليه وذكر المرسل إليه في أحد بيانات سند الشحن حتى ولو اتحد شخص
الشاحن والمرسل إليه، لن الجوهر توافر ثلث مراكز قانونية لكل منها أحكامها الخاصة، فالشاحن عندما

يقوم بالشحن يأخذ المركز القانوني للشاحن وعندما يتلقى الشحن يأخذ مركز المرسل إليه ويخضع
للحكام الخاصة بحقوق والتزامات المرسل إليه.
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خصائص عقد النقل البحري للبضائع:1 
  

عقد رضائي :
يعتبر عقد النقل البحري للبضائع من العقود الرضائية التي يكفي لنعقادها توافق اليجاب مع القبول، ورغم

أن المشرع قرر أنه ل يثبت عقد النقل البحري إل بالكتابة، إل أن استلزام الكتابة ل يعني أننا أمام عقد
شكلي، وإنما تطلب المشرع ذلك لكي يلفت نظر المتعاقدين لهمية هذا العقد وتفادي المنازعات التي

يسببها العقد غير المكتوب مما يؤدي إلى تعطيل التجارة البحرية، وتطلب المشرع الكتابة لثبات عقد النقل
البحري للبضائع يعني أنه ل يجوز إثبات هذا العقد بالبينة والقرائن لنها دليل أقل من الكتابة، وبالتالي ل

يستطيع أي طرف إثبات هذا العقد إل بالكتابة أو ما يقوم مقام الكتابة في قوة الدليل مثل القرار أو اليمين.
  

- عقد النقل البحري للبضائع من العقود الملزمة للجانبين:
فهذا العقد يرتب التزامات وحقوق متبادلة بين طرفيه، فهو يرتب التزامات وحقوق للناقل، والتزامات وحقوق
للشاحن، لذلك يخضع هذا العقد لحكام العقود الملزمة للجانبين خاصة أحاكم الفسخ والدفع بعدم التنفيذ.

- تجارية العقد :
17 من قانون التجارة رقم 6يعتبر عقد النقل البحري للبضائع تجارياً بالنسبة للناقل، حيث نصت المادة 

 على أنه "يعد أيضاً عملً تجارياً كل عمل يتعلق بالملحة التجارية البحري النقل البحري..."، أما1999لسنة 
بالنسبة للشاحن فإن النقل ل يعتبر تجارياً إل إذا كان تاجراً أو كان العقد مرتبطاً بعمل تجاري أياً كان صفة

الشاحن سواء كان تاجراً أو غير تاجر.
ان عقد النقل البحري للبضائع تأخذ غالباً صورة سند شحن وهو صك يثبت شحن البضاعة واستلزم الربان

لها، كما أنه يثبت عقد النقل ذاته، ويمثل البضاعة وله حجية في البيانات الواردة به.
إذ يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضاعة سند شحن، ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن
إيصالً بتسلم البضائع قبل شحنها، ويستبدل سند الشحن بهذا اليصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع
البضائع في السفينة، وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد

حصول الشحن فعلً على سفينة أو سفن معينة على بيان تاريخ الشحن.
  

: سند الشحن وسيلة إثبات عقد النقل
يعتبر سند الشحن إحدى وسائل إثبات عقد النقل بالكتابة وهو يحدد التزامات الناقل والشاحن عند عدم

تحرير مشارطة إيجار، وسند الشحن يكفي لثبات عقد النقل حيث تحرر متضمناً كافة البيانات الخاصة بعقد
النقل ذاته، وأصبح السند يقوم مقام شارطه اليجار في عقود تأجير السفينة، بل أصبح سند الشحن

الوسيلة الولى لثبات عقد النقل.
بيانات سند الشحن:

 من قانون التجارة البحرية على البيانات الواجب توافرها في سند الشحن وهي على وجه200تنص المادة 
الخصوص ما يلي:

- اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم.
-صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الخص طبيعتها، وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلمات

المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الوعية الموضوعة فيها.
-اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه.

-اسم الربان.
- ميناء الشحن وميناء التفريغ.

- أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المستحق منها.
- مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التي حررت منه.
- حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه الكيفية.

يتضح مما سبق أن بيانات سند الشحن يمكن حصرها وتجميعها في ثلثة بيانات رئيسة وهي:
أولً: بيانات أطراف عقد النقل:

حيث يجب أن يتضمن سند الشحن اسم الناقل والشاحن أما المرسل إليه فإن ذلك يتوقف على شكل
سند الشحن كما يجب ذكر عنوان أطراف عقد النقل، كما يستلزم المر ذكر اسم الربان وميناء الشحن

وميناء
التفريغ، أيضاً من البيانات المتعلقة بأطراف عقد النقل مكان إصدار سند الشحن وتاريخ إصداره وعدد النسخ
التي حررت منه، وأجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المستحق منها، أما عدم ذكر
الجرة في سند الشحن فإنه يعد قرينة على قبض الناقل لها بكاملها عند الشحن، ول يجوز إثبات ما يخالف
ذلك في مواجهة الغير الذي ل يعلم وقت حصوله على السند أن الجرة أو جزءاً منها ل يزال مستحقاً، ويعتبر
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المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لمره من الغير إل إذا كان هو الشاحن نفسه.
بيانات البضاعة المسلمة:

يتضمن سند الشحن صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو
حجمها أو العلمات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الوعية الموضوعة فيها،
ويجب ذكر ما إذا كان النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه الكيفية، ويجب أن تكون العلمات

الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبدو قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة وإذا كانت
البضاعة خطرة أو قابلة لللتهاب أو النفجار وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك، وأن يضع بياناً على
البضاعة للتحذير من خطورتها، بياناً بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعاً ويكون الشاحن مسؤولً

قبل الناقل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة ولو تنازل عن سند
الشحن للغير.

بيان عن السفينة:
يتضمن سند الشحن أيضاً اسم السفينة التي تم شحن البضاعة عليها وإل إذا لم يذكر اسم السفينة فإن

ذلك يعد قرينة على أن البضاعة لم يتم شحنها وأن هذا السند إنما يعد سند لجل الشحن، وللشاحن
استبدال هذا السند لجل الشحن بسند شحن يتضمن اسم السفينة، ولكن إصدار سند لجل الشحن ل
يعني أنه باطل أو أن الناقل يجب عليه أن يمتنع عن إصدار هذا النوع من السندات، بل إن هذا السند يعد

صحيحاً ويقع على الشاحن عبء تصحيح الوضع وأن يطلب من الناقل إصدار سند شحن يتضمن اسم
السفينة حتى يستطيع تتبع وصول البضاعة واستلمها.

عدد نسخ سند الشحن:
يحرر سند الشحن من نسختين، تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى الخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها
غير قابلة للنزول عنها، ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن ويكون التوقيع بالكتابة أو
بأي وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة، وتعطي هذه النسخة لحاملها الشرعي الحق في تسلم البضاعة

والتصرف فيها، ويجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ، وتكون كل نسخ موقعة
ويذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام الخرى، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى

إحداها اعتبار النسخ الخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل هذه البيانات الواردة في سند الشحن ل يترتب
على إهمال ذكر بعضها بطلن السند وإنما ل يستطيع السند أن يقوم بدوره في الثبات إل في نطاق

البيانات التي يتضمنها ، أما إذا كان النقص في البيانات المتعلقة بأوصاف البضاعة فإن ذلك يؤدي إلى عدم
قيام السند باعتباره يمثل البضاعة ومن ثم يصعب التعامل على البضاعة أثناء وجودها في الطريق إذا كانت

هذه البيانات كاملة.
حجية سند الشحن:

ل تقتصر وظائف سند الشحن على إثبات عقد النقل وإثبات تسلم الربان للبضاعة وتمثيل السند للبضاعة
وإنما يضاف إلى ذلك حجية البيانات التي يشملها السند سواء فيما بين الناقل والشاحن أو في علقة

الناقل بالغير ومنهم المرسل إليه.
ففي العلقة بين الناقل والشاحن تكون حجية سند الشحن فيما يشمله من بيانات حجية نسبية يجوز
إثبات عكسها، حيث يحق لكل منهما إثبات ما يخالف هذه البيانات، كان يثبت مثلً الناقل أنه لم يتسلم

البضاعة بالوصاف المذكورة في السند أو أن الكمية المذكورة ليست هي الحقيقة كما يستطيع الشاحن
أن يثبت أن مكان تسليم البضاعة يختلف عما هو مذكور في السند أو أن الجرة تم الوفاء بجزء منها.

أما في العلقة بين الناقل والغير حسن النية ومنهم المرسل إليه حيث اعتبره المشرع من الغير فإن سند
الشحن له حجية مطلقة ل يجوز بمقتضاه قيام الناقل بإثبات ما يخالف البيانات المدونة في السند أمام

الغير، فل يستطيع الناقل الدعاء أو إثبات أن أوصاف البضاعة المذكورة في السند ليست هي الحقيقة أو أن
ميعاد وصول البضاعة ليس هو المتفق عليه في السند أو أن الجرة الغير مذكورة في السند لم يتم دفعها

أو غير ذلك من البيانات، فالسند له حجية مطلقة على الناقل أمام الغير ل يستطيع إثبات خلف أو عكس ما
هو مدون به، على خلف الحال بالنسبة للغير ومنهم المرسل إليه حيث يحق له إثبات عكس أو خلف

البيانات الواردة في السند بكافة طرق الثبات، ول يستفيد من هذه الحماية سوى الغير حسن النية الذي ل
يعلم بحقيقة البيانات الصلية أو بحقيقة العلقة بين الناقل والشاحن.

نستخلص مما سبق أن سند الشحن يعد دليلً على تسلم الناقل البضاعة من الشاحن بالحالة المبينة
 من200فيه، وإذا كان سند الشحن مشتملً على البيانات السابق ذكرها والمنصوص عليها في المادة 

قانون التجارة البحري يعد دليلً على شحن البضاعة في السفينة أو في السفن المعينة البيان وفي التاريخ
المذكور فيه، كما يعد سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل

والشاحن وبالنسبة إلى الغير، ويجوز في العلقة بين الناقل والشاحن إثبات خلف الدليل المستخلص من
سند الشحن وخلف ما ورد به من بيانات، ول يجوز في مواجهة الغير حسن النية إثبات خلف الدليل

المستخلص من السند أو خلف ما ورد به من بيانات، ويجوز ذلك لهذا الغير، ويعتبر المرسل إليه الذي صدر
السند باسمه أو لمره من الغير حكم هذه المادة إل إذا كان هو الشاحن نفسه .

سند الشحن النظيف:
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نظراً لعدم قيام الربان بالتحقق من البضاعة المسلمة له لضيق الوقت أو عدم وجود الوسائل اللزمة لتحققه
من هذه البضاعة، جرت العادة على قيام الربان بوضع تحفظات على سند الشحن كأن ينص على

أن البضاعة غير معتمدة أو مجهولة البيانات سالفة الذكر بمعرفة الشاحن.
ولم يجز القانون للناقل إبداء هذه التحفظات إل في حالتين، الولى إن كان لديه أسباب جدية للشك في
صحة البيانات ولم يكن لديه الوقت الكاف لنفي هذا الشك أو التحقق منه، والثانية إذا لم تكن لدى الناقل

الوسائل العادية والكافية للتأكد منها.
ولكن ومما ل شك فيه أن تضمين التحفظات في سند الشحن تعيق تداوله وتقلل من فرض منح ائتمان

للشاحن بموجب هذا السند.
لذلك يتم التفاق بين الشاحن والناقل على إصدار سند شحن نظيف خال من التحفظات مقابل أن يصدر

الشاحن للناقل خطاب ضمان يثبت فيه التحفظات التي يطلب الناقل إدراجها في السند ولكنها لم تدرج به
استجابة للشاحن في إصدار سند شحن نظيف، ويتعهد الشاحن بموجب هذا الخطاب تحمل وضمان النتائج
التي تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند تسليمها للناقل للبيانات الواردة بسند الشحن والتي أدلى بها

الشاحن وذلك إذا تعرض الناقل للمطالبة من الغير ومنهم المرسل إليه بالتعويض.
بهذا السند النظيف يستطيع الشاحن نقل الحق الثابت في السند بتداوله، والحصول على الئتمان من

البنوك، كما أن سند الشحن النظيف بجانب خطاب الضمان يسهل عملية النقل البحري التي تتطلب
السرعة في إجرائها حيث أنها تطمئن الناقل إلى حالة البضاعة دون أن يقوم بفحصها.

أذون التسليم:
يجوز لكل من له حق في تسلم بضائع بموجب سند شحن كأن يكون السند انتقل إليه بموجب حوالة حق

أو تظهير أو مناولة أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها بشرط أن ينص على ذلك
في سند الشحن، وفي الغالب يتم ذلك إذا كانت كمية البضاعة كبيرة ويتم بيعها لكثر من شخص حيث

توزع عليهم أذونات التسليم عندما تصل البضاعة في ميناء الوصول.
وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لمره أو لحامله ويوقعها الناقل وطالب الذن. وإذا كان سند

الشحن قابلً للتداول وجب أن يذكر فيه الناقل بياناً عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة بها،
وإذا وزعت الشحنة بأكملها بين أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل سند الشحن ويجب على
الربان أن يتحقق من أن أذون التسليم تقدم من حامله الشرعي والذي بموجبه له حق تسلم البضاعة

المبينة به.

عقد النقل الجوي الدولي للبضائع:. 2 
  

اختلف الفقه حول تعريف القانون الجوي، حيث ذهب اتجاه إلى القول بأنه مجموعة القواعد القانونية التي
تحكم العلقات القانونية الناشئة عن الستخدامات الجوية. هذا التعريف يشمل جميع الموضوعات الناشئة

عن استخدامات الجو مثل الملحة الجوية، والبث الفضائي والتلفزيوني، والكتشافات العلمية، والقمار
الصناعية، والتصالت السلكية واللسلكية وغير ذلك من الموضوعات بينما يذهب اتجاه آخر إلى تعريف
القانون الجوي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الملحة الجوية. حيث اقتصر هذا التعريف على

النشاط الساسي الذي يحدث في الجو وهو الملحة الجوية.
القانون الجوي كما سبق أن ذكرنا نشأ دولياً بموجب المعاهدات والتفاقيات الدولية ومنها أخذت التشريعات

الوطنية، وذلك تلفياً لتعارض الحكام التي تطبق على الملحة الجوية
عقد النقل الجوي الدولي وفقاً لحكام اتفاقية وارسو

 والتعديلت والبروتوكولت المكملة لها خاصة بروتوكول لهاي1929من النصوص الواردة في اتفاقية وارسو 
، يمكن القول إن هذه التفاقية لكي تنطبق لبد أن تتوافر الشروط التالية:1955عام 

-أن يكون هناك عقد نقل.١
-أن يكون النقل دولياً.٢
-أن يكون النقل بمقابل.٣
  

تعريف عقد النقل الجوي الدولي للبضائع:
يمكن لنا تعريف عقد النقل الجوي للبضائع وفقاً لحكام اتفاقية وارسو بأنه العقد الذي يلتزم بمقتضاه الناقل

بنقل البضائع جواً من نقطة القيام في دولة متعاقدة ونقطة الوصول في دولة متعاقدة أخرى، أو بين
نقطتين (القيام والوصول) في دولة واحدة متعاقدة مع الهبوط في إقليم دولة أخرى متعاقدة أو غير متعاقدة
وذلك مقابل أجر. هذا العقد يجب أن تتوافر به الركان الموضوعية العامة للعقود وهي الرضا، حيث يجب أن

يكون خالياً من العيوب، والمحل حيث يجب أن يتم نقل بضائع ممكنة ومشروعة وغير مخالفة لقواعد القانون
الدولي ول تتعارض مع النظام العام داخل الدولة، وأن يكون سبب العقد متوافراً ومشروعا، كما يجب أن
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تتوافر الهلية في طرفي العقد وفقاً لقانون جنسية كل طرف.

خصائص عقد النقل الجوي الدولي للبضائع: ا) 
  

: -عقد رضائي
يكفي لنعقاد العقد وفقاً لحاكم اتفاقية وارسو توافق اليجاب والقبول، إذ يعتبر هذا العقد من العقود

الرضائية ويمكن إثباته بكافة طرق الثبات وإن جرى العرف على كتابة خطاب نقل، ويترتب على عدم توافر
هذا الخطاب أو توافره على عدم كتابة البيانات التي نصت عليها التفاقية أن يحرم الناقل من التمسك

بأحكام تحديد المسئولية التي جاءت بها.
يتضح من ذلك أن الكتابة ليست من أركان هذا العقد وليست لزمة لثباته، كما ل يلزم لنعقاد العقدان يتم
تسليم البضاعة لنه ليس من العقود العينية التي تتم بالتسليم. وقد أكدت المادة الثالثة في فقرتها الثانية
على رضائية عقد النقل حيث نصت على أن "تحرير خطاب نقل البضائع أو عدم تحريره، ل شأن له بوجود أو

صحة عقد النقل".
  

: -عقد ملزم للجانبين
يعتبر عقد النقل الجوي الدولي للبضائع من العقود الملزمة للجانبين حيث يلتزم الشاحن بدفع الجرة
وتسليم البضائع في الزمان والمكان المتفق عليه، كما يلتزم الناقل باستلم البضاعة وشحنها ورصها

ونقلها،
والمحافظة عليها وتفريغها وتسليمها للمرسل إليه.

  

تجارية العقد :
 لسنة17 من قانون التجارة رقم 6يعتبر عقد النقل الجوي للبضائع تجارياً بالنسبة للناقل حيث نصت المادة 

 على أن "يعد أيضاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملحة التجارية بحرية كانت أو جوية، وعلى وجه1999
الخصوص ما يأتي: النقل البحري والنقل الجوي" أما بالنسبة للشاحن فإن العقد ل يعتبر تجارياً إل إذا كان

تاجراً وارتبط العقد بتجارته، أو كان العقد متعلقاً بعمل تجاري سواء كان الشاحن تاجراً أو غير تاجر.

إثبات عقد النقل الدولي للبضائع:1 
  

كما سبق أن ذكرنا يعتبر هذا العقد من العقود الرضائية يجوز إثباته بكافة طرق الثبات، لكن من نصوص
اتفاقية وارسو نجد أنها نظمت أحكام تتعلق بخطاب النقل والبيانات التي يجب أن يتضمنها وحجيته.

  

تحرير خطاب النقل :
 من اتفاقية وارسو على أن للناقل الحق في مطالبة المرسل بتحرير خطاب نقل جوي، كما5/1نصت المادة 

يلتزم على الناقل قبول هذا الخطاب، يستفاد من ذلك أن المرسل هو الذي يقوم بكتابة خطاب النقل ويجوز
له أن ينيب الناقل في تحرير هذا الخطاب.

تحرير خطاب النقل من ثلثة صور أصلية الولى للناقل موقع عليها من المرسل، والثانية للمرسل إليه،
وموقع عليها من الناقل والمرسل وترفق بالبضائع، والنسخة الثالثة تسلم للمرسل وموقع عليها من الناقل

عند قبوله واستلمه البضاعة.
  

بيانات خطاب النقل الجوي وحجيتها :
تطلبت المادة الثانية من اتفاقية وارسو أن يتضمن خطاب النقل البيانات التالية:

- مكان تحرير الخطاب وتاريخه.
- نقطة القيام ونقطة الوصول.

- بيان مكان الهبوط إذا كانت نقطة القيام ونقطة الوصول تقعان في إقليم دولة واحدة متعاقدة.
- بيانات عن المرسل والناقل والمرسل إليه وعنوانهما.

- بيانات عن البضاعة تتضمن نوعها وعدد الطرود والوزن وغير ذلك من البيانات التي توضح أوصاف البضاعة.
- أجرة النقل ومكان وتاريخ دفعها.

- المستندات المسلمة للناقل والمرفقة بخطاب النقل.
- مدة النقل والطريق المتبع السير فيه.

- بيان يفيد خضوع عقد النقل لتفاقية وارسو وأحكام تحديد المسئولية الوارد بها.
 من اتفاقية وارسو على أنه إذا قبل الناقل بضائع دون خطاب نقل جوي أو دون تضمينه9وقد نصت المادة 

البيانات التي نصت عليها التفاقية فإنه يحرم من التمسك بإحكام التفاقية التي تستبعد المسئولية أو
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تحديدها.
ويكون المرسل مسئولً عن صحة البيانات والقرارات المتعلقة بالبضاعة المخالفة للقوانين أو غير الصحيحة
أو الناقصة التي يدرجها المرسل أو تدرج باسمه كما يعتبر خطاب النقل الجوي قرينة على إبرام عقد النقل

وتسلم الناقل للبضاعة ولكنها قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها في مواجهة الشاحن، أما في مواجهة الغير
فإن خطاب النقل الجوي له حجية مطلقة ل يجوز إثبات عكسها إذا تحقق الناقل من صحة البيانات المتعلقة

بأوصاف البضائع وأثبت ذلك في خطاب النقل.

العتماد المستندي:. 3 
  

العتماد المستندي عملية تقوم بدور هام في مجال التجارة الخارجية، خاصة تجارة الستيراد والتصدير التي
تنقل عن طريق البحر، حيث أنها تؤدي إلى التوفيق بين مصالح أطراف عقود التجارة الدولية.

فالمشتري الذي يريد شراء بضاعة من الخارج ل يقدم على هذه العملية إل إذا اطمئن من خلل هذه
العملية أن البضاعة قد تم شحنها، وأنها مطابقة للمواصفات قبل قيامه بدفع الثمن وكافة النفقات الخرى

من خلل البنك فاتح العتماد الذي يتحقق من ذلك من خلل المستندات التي يقوم بفحصها قبل دفع مبلغ
العتماد للبائع، فالمشتري يتردد قبل أن يتسلم البضاعة ويطمئن إلى مطابقتها للمواصفات.

كما أن البائع يضمن عدم تسليم المشتري البضاعة إل إذا تسلم هو الثمن من البنك فاتح العتماد. فالبائع
يتردد في إرسال البضاعة إلى مشتري قد ل يعرفه إل إذا قبض الثمن وما يتبعه من مصاريف وأجرة النقل
ونفقات التأمين. كما أن عقد فتح العتماد المستندي يحقق فائدة للبنك فاتح العتماد تتمثل في نسبة
العمولة التي يحصل عليها البنك من هذه العملية، بالضافة للعائد المستحق على مبلغ العتماد إذا لم

يسدده العميل في الميعاد المتفق عليه.
  

تعريف العتماد المستندي:
 من قانون التجارة بأنه: عقد يتعهد البنك341/1عرف المشرع التجاري عقد العتماد المستندي في المادة 

بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملئه ويسمى المر لصالح شخص آخر ويسمى المستفيد
بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل". ويمكن تعريفه وفقاً لما ذهب إليه جانب من الفقه
بأنه العتماد الذي يفتحه البنك بناء على طلب شخص يسمى المر، أياً كانت طريقة تنفيذه، أي سواء

بقبول كمبيالة أو بالوفاء، لصالح عميل لهذا المر، ومضمون بحيازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطريق
أو معدة للرسال.

كما ذهب جانب آخر إلى تعريف العتماد المستندي بأنه تعهد صادر من البنك بناء على طلب العميل
المشتري (المر بفتح العتماد) لصالح البائع الجنبي (المستفيد يلتزم بمقتضاه البنك بدفع قيمة العتماد

للبائع أو بقبول ودفع الكمبيالة التي يسحبها عليه الخير بهذه القيمة وفقاً للشروط المتفق عليها.
يتضح من التعريفات السابقة أن العتماد المستندي يتميز بالخصائص التالية:

- عقد العتماد المستندي يستجيب لدواعي الئتمان والثقة المفتقدة في البيوع الدولية، فهو يوفر للبائع
المستفيد إمكانية المطالبة بثمن البضائع من مصرف ذي ثقة. كما يوفر عنصر المان والطمئنان للمشتري
أيضاً. لن البنك لن يدفع مبلغ العتماد، إل بعد مراجعة المستندات المقدمة والتأكد من مطابقتها لشروط

العتماد، كما أن البنك يضمن استيفاء مبلغ العتماد من خلل حيازته للمستندات الممثلة للبضاعة.
- عقد العتماد المستندي عقد مستقل عن عقد البيع الذي قام تنفيذاً له، كما ان البنك يعتبر أجنبياً عن

عقد البيع.
- عقد العتماد المستندي عقد ملزم للجانبين، فهو يرتب التزامات متقابلة في ذمة أطرافه بمجرد انعقاده،
حيث يتعهد البنك بوضع مبلغ العتماد تحت تصرف عميله ويؤمن له ظروف الئتمان اللزمة، مقابل أن يدفع

له العمولة المتفق عليها.
- عقد العتماد المستندي من العقود التي تقوم على العتبار الشخصي، بمعنى أن البنك عندما يقرر منح
تسهيلت لفتح اعتماد لصالح عميله. فهو بذلك يعتمد على مدى ثقته في هذا العميل، وليس فقط ثقته
في مركزه المالي، إنما تمتد الثقة لتبلغ ثقته بأمانة العميل وحسن تصرفه التجاري وأخلقه في التعامل.

- العتماد المستندي عقد تجاري بالنسبة للبنك دائماً لنه يعتبر من أعمال البنوك التي تمارسها على وجه
الحتراف، أما بالنسبة للعميل فإنه يعتبر تجارياً إذا كان العميل تاجراً وارتبطت العملية بنشاطه التجاري، أو

كان غير تاجر ولكن ارتبطت العملية بنظرية العمال التجارية وفقاً لقانون التجارة.
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أنواع العتمادات المستندي: ا) 
  

اعتماد مستندي غير قابل لللغاء قطعي :
العتماد(البات) هو العتماد الذي ل يجوز للبنك أن يرجع فيه او يلغيه بمجرد إخطار المستفيد به، ويرتب هذا

العتماد في ذمة البنك التزاماً شخصياً مباشراً أمام المستفيد بتنفيذ ما ورد في خطاب العتماد. والصل
أن العتماد يكون غير قابل لللغاء إل إذا اتفق صراحة على قابلية لللغاء والعتماد المستندي غير القابل
لللغاء ينشئ التزاماً مباشراً وقطعياً لصالح المستفيد، ويلتزم البنك بدفع المطالبات لصالح المستفيد دون
اللتفات لعتراضات عميله طالما تسلم البنك المستندات مطابقة لما اشترط في عقد فتح العتماد، وقد

من قانون التجارة بقولها : يكون التزام البنك في حالة العتماد المستندي البات345 /1أكدت ذلك المادة 
قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك الذي سحب تنفيذاً للعقد الذي فتح العتماد
بسببه.كما ل يجوز تعديل أو إلغاء أو تأجيل العتماد المستندي البات غير القابل لللغاء إل بموافقة جميع

أصحاب المصلحة الذين تعلقت بهم الحقوق الناشئة عن العتماد المستندي.
  

: -اعتماد مستندي قابل لللغاء غير قطعي أو غير بات
يجوز التفاق على أن يكون العتماد المستندي قابل لللغاء، حيث يجوز للبنك تعديله أو الرجوع فيه في أي
وقت دون مسؤولية عليه ل من قبل العميل المر ول من قبل المستفيد، والبنك يقوم بالتعديل أو اللغاء من

تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميل المر دون حاجة إلى أخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ.
ويجب في هذا العتماد أن يخطر البنك المستفيد في خطاب العتماد أنه قابل لللغاء في كل وقت، وإل

كان العتماد المستندي باتاً. ويعتبر العتماد المستندي القابل لللغاء قليل الفائدة من الناحية العملية لنه
ل

يؤدي خدمة حقيقية سواء للعميل أو المستفيد ذلك لنه طالما يتوقف استمرار العتماد على إرادة البنك
فإن عنصر الئتمان ل يتوافر لدى المستفيد أو العميل.

  

العتماد المستندي المؤيد:
قد يكون العتماد البات غير القابل لللغاء مؤيداً من بنك آخر غير البنك الذي فتح العتماد، ويتم ذلك عندما
يشترط المستفيد البائع تأييد العتماد من بنك موجود في بلده، فيلجأ البنك فاتح العتماد إلى بنك يتعامل

معه في مكان المستفيد ويطلب منه التعهد بالدفع وإخطار المستفيد البائع بذلك فإذا تعهد هذا البنك الخير
بالدفع كان العتماد مؤيداً، أي مضمون من البنك الموجود في بلد المستفيد، يجوز تأييد العتماد المستندي

البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة من قبل المستفيد".
ومتى تأييد العتماد المستندي أصبح من حق المستفيد أن يتقدم إلى البنك المؤيد لمطالبته بالوفاء

مباشرة أو يسحب عليه كمبيالة بالمبلغ المطلوب.
ويجب ملحظة أن البنك الموجود في بلد المستفيد إذا قام بإخطار المستفيد بفتح اعتماد لصالحه ولو كان
العتماد باتاً فل يعتبر هذا الخطار بمثابة تأييد للعتماد الول، ولكن يجب أن تكون صيغة الخطار متضمنة

صراحة تأييده للعتماد الول.
  

-العتماد المستندي القابل للتحويل :
في هذا النوع من العتماد يتمكن المستفيد من تحويل هذا العتماد بصورة كاملة أو جزئية إلى مستفيد
آخر، وذلك بموافقة العميل المر من خلل فتح العتماد، حيث يمنح المستفيد من العتماد رخصة تحويل
العتماد بكامله أو جزء منه لصالح مستفيد آخر، حيث يحدد هذا المستفيد في عقد العتماد المستندي

وقد ل يحدد ويترك أمر تحديده للمستفيد.
ويجب النص صراحة في عقد فتح العتماد على أنه من العتمادات القابلة للتحويل، وذلك بعبارة واضحة
صريحة تفيد ذلك لن هذا التحويل ل يتم إل بموافقة البنك فاتح العتماد وهذه الموافقة يجب أن تكون

واضحة في عقد فتح العتماد. وفي هذه الحالة يلتزم البنك بإجراء التحويل وفقاً للشروط الواردة في عقد
فتح العتماد وخلل المدة المتفق عليها. ول يجوز التحويل إل مرة واحدة ما لم يتفق على جواز التحويل أكثر

من مرة.
 من قانون التجارة بقولها " ل يجوز تحويل العتماد المستندي ول346وقد تضمنت هذه الحكام المادة 

تجزئته إل إذا كان البنك الذي فتحه مأذونا في تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو إلى جملة أشخاص غير
المستفيد الول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد، ول يتم التحويل إل إذا وافق عليه البنك ول

يجوز التحويل إل مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك ".
  

: - اعتماد الوفاء واعتماد الخصم واعتماد القبول
قد يتعهد البنك أن يدفع للمستفيد مبلغ العتماد نقداً متى قدم المستندات مطابقة لعقد فتح العتماد، وقد

يتعهد البنك بقبول الكمبيالة المسحوبة عليه بالمبلغ المطلوب، وقد يتعهد بخصم الكمبيالة التي يسحبها
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 من قانون التجارة على أن "342المستفيد على العميل المشتري بشروط معينة وفي ذلك تنص المادة 
يلتزم البنك الذي فتح العتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح العتماد إذا

كانت المستندات مطابقة لشروط فتح العتماد ".
  

-اعتماد مستندي متجدد :
هذا النوع من العتمادات المستندية يستخدمه المشتري العميل عندما يكون داخل في عمليات تجارية
متعددة مع بائع معين لستيراد بضائع محددة، فبدلً من أن يفتح اعتمادات مستنديه متعددة ومستقلة

خاصة بكل عملية تجارية، فإنه يقوم بفتح اعتماد مستندي واحد ومتجدد تلقائيا.
حيث يجوز للمستفيد منه استخدامه كلما قدم مستندات جديدة خاصة بعملية معينة، وذلك في حدود

المبلغ المعين في عقد فتح العتماد خلل المدة المتفق عليها.
ويتم اللجوء إلى هذا النوع من العتمادات في عقود التوريد المستمرة للبضائع، حيث يجب أن يتضمن

العتماد الشروط التي تحدد عدد الدورات والقيمة الجمالية للعتماد والمدة التي يتم خللها.
ول يعتبر العتماد المتجدد اعتماداً مستندياً مجزئا، ذلك أنه في هذا الخير هو اعتماد واحد لصفقة واحدة،
ولكن تصل هذه الصفقة على دفعات، ويلتزم البنك بالوفاء بقيمة كل دفعة من الدفعات التي تمثل صفقة

واحدة مرتبطة ارتباطاً كلياً كموضوع للعتماد المستندي.

عقود التجارة اللكترونية: ب. 
  

يتم العقد اللكتروني بالطابع التجاري ولذلك يطلق عليه عادة تسمية عقد التجارة اللكترونية وما يتم في
عقود البيع أو تقديم الخدمات أو الجارة أو الوساطة أو السمسرة أو الضمان أو القرض أو سواها من العقود.
يتم استخدام الوسائط اللكترونية في إبرام العقود ويعد ذلك من أهم مظاهر الخصوصية في العقد الدولي
اللكتروني، بل إنها أساس هذا العقد حيث يتم إبرامه عبر شبكة اتصالت إلكترونية، فالعقد اللكتروني ل
يختلف من حيث الموضوع أو الطراف عن سائر العقود التقليدية ولكنه يختلف فقط من حيث طريقة إبرامه
وكونه يتم باستخدام وسائط إلكترونية وتلك الوسائط هي التي دفعت إلى اختفاء الكتابة التقليدية التي

تقوم على دعائم إلكترونية.
وعرفتها لجنة المم المتحدة بما يخص وضع القانون النموذجي بشأن التجارة اللكترونية، تعريف لتبادل

المعطيات اللكترونية، حيث عرف بأنه نقل المعلومات الكترونيا من حاسوب الى أخر باستخدام نظام متفق
عليه لعداد المعلومات هذا التعريف شامل لجميع استعمال المعلومات اللكترونية المتمثلة بالنشاط

التجاري إل أنه لم يعرف التجارة اللكترونية على وجه الخصوص بالرغم من أنه متعلق بها.

عقود الوكالت التجارية: پ. 
  

تلعب عقود الوكالت التجارية دور هام بسبب تزايد النشاط التجاري في العصر الحديث، واتساع نطاق
الخدمات التي تطلبها التجارة الدولية، حيث يصعب أن تتعامل الشركات مع المستهلك مباشرة، بل تتعامل
معه عبر طبقة من الوسطاء، لذا برزت صور متنوعة من العقود مثل عقد الوكيل التجاري، الوكيل بالعمولة،

الممثل التجاري والموزع التجاري، وذلك عبر الدول المختلفة.
فمعظم الشركات تلجأ إلى عقود الوكالت التجارية لتسهيل تعاملها مع المستهلك، وهذا عن طريق لجوئها
إلى وكيل محلي، فالوكيل يجلب منتجات المصنع أو البائع ليعرضها على المشتري أو المستهلك عن طريق
التصال به بواسطة الدعاية، بإثبات نماذج إيضاحية ودعائية للمنتجات، ومن ثم البحث عن مشترين لها، ثم

ينعقد عقد البيع الحقيقي بين البائع والمشتري مباشرة، أمّا الوكيل فيتم دفع أتعابه في عقد الصفقة
بنسبة مئوية من قيمة المنتجات التي يتم بيعها هو ل يشاهد انتقال المنتجات بين المنتج والمشتري.

كما يمكن للشركة الجنبية أن تقوم بتعيين وكيل موزع لبضائعها أو خدماتها من مواطني الدولة التي ترغب
التسويق فيها، حيث يقوم الموزع ببيع منتجات الشركة الجنبية في البلد المقصود، وفي هذه الحالة

يتحمل واقعيا كل المخاطر من أجل طلب البضاعة وبيعها وتسلم الثمن من المشتري النهائي لها ويكون
عقد البيع في هذه الحالة بين الموزع والمشتري. أمّا عن أتعابه فيتحصل عليها من المكسب المتحصل من
البضاعة المباعة، أما عن النظمة والقوانين التي تحكم العلقة بين الطراف، فلدى كل دولة مبادئ قانونية

وقواعد خاصة تم تطويرها لتنظيم العلقة بين الشركة المنتجة والوكيل.
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عقود المتياز التجارية ت. 
  

تحقق عقود المتياز التجارية النتشار الدولي للشركات الكبرى ويساعد صغار المستثمرين على الستثمار
من المعارف الفنية والعلمات التجارية لتلك الشركات التي تمنحهم التدريب الفني والتسويقي و الداري

Franchiseوأبحاث التطوير وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة نظاما جديدا لتسويق البضائع والخدمات 
Contrats وتعتبر عقود المتياز التجارية Licensing Agreementوهي في نطاقها ومعناها تقع بين عقود

التوزيع وعقود التراخيص حيث أن عقود توزيع المنتجات هي العقود التي بموجبها يعطي المشروع لمشروع
آخر الحق في احتكار توزيع منتجات أو خدماته طبقا للشروط التي يحددها العقد، أمّا عقود التراخيص فهي

التفاق الذي يقع بين مشروعين يمنح بمقتضاه المشروع الول للمشروع الثاني حقوقه الناشئة على
المخترعات الصناعية براءات الختراع باستغللها نظير أجر يتفق عليه، كما يمكن أن تشتمل تراخيص

الصناعة على حق استخدام علمة تجارية مميزة لسلعة ما .
ففي عقود المتياز عادة ما يتم استثمار أموال كبيرة، حيث نجد أن من يقوم بتشغيل المطاعم أو الفنادق أو

غيرها من العمال وفق نظام المتياز مستخدما العلمة التجارية للشركة الم، يدفع لمالك المتياز نسبة
معينة من إجمالي الدخل وليس من الرباح سواء حصل على الرباح أم ل، فالمستثمر يستفيد بدوره من

الدعاية الكبيرة والشهرة العالمية للمالك وهناك أشكال كثيرة جدا لهذا النوع من العقود للتعاقد على
المستوى الدولي، فهي قد تكون بصيغة شركة مشتركة بين المالك للمتياز والممنوح له المتياز، أو قد
تكون عن طريق عقد إدارة للمتياز الممنوح له من مقره الرّئيسي، أو أن يقوم مالك المتياز بإنشاء مكتب

لدارة المتياز في البلد المضيف أو يكون المكتب على المستوى القليمي كما هو الحال بالنسبة لشركات
الفنادق والمطاعم التي تعمل في الشرق الوسط وشرق آسيا .

عقود المشروعات المشتركة ث. 
  

خاصةJoint Venturesمن أهم أساليب التجارة الدولية في الوقت الحاضر تعتبر المشروعات المشتركة 
بالنسبة للدول النامية، كما أصبح ملحظا في العلقات القتصادية الدولية أن الستثمار في أغلب دول
العالم ل يكون ممكنا إلّ بواسطة المشاركة مع العناصر الوطنية سواء كانت حكومية أو خاصة، وهذه
المشاركة تتم بأخذ شكل معين كشركة ذات مسؤولية محدودة لكن ل يوجد تعريف محدد للمشروع

المشترك، فهناك من عرّف المشروع المشترك أنه هو الستغلل المشترك لما يقدمه الطراف من مال و
مهارات وتكنولوجيا في نشاط اقتصادي معين بهدف اقتسام ما ينشأ عنه من أرباح وغالبا ما يكون العقد
طويل المدة بين اثنين أو أكثر من المشروعات المنتجة من دول مختلفة بغرض التعاون في إنتاج معين،

ويلتزم الطراف بالخلص والولء المتبادل فيما بينهم .
والمشروعات المشتركة تؤسس بأنواع متعددة من العمال التجارية الدولية، نظرا لن المشر وع المشترك
ليس محددا بنوع معين من الشراكة، فقيام اتحاد المشاركة يعتمد على الهداف التي يرغب الشركاء في
تحقيقها من خلل التفاق على تكوين مشروع مشترك بينهم، فقد يتكون المشروع المشترك بين الطراف

للتعاون في البحوث اللزّمة لتطوير صناعة أو منتج معين له علقة بتجارة أو مجال عمل أحد الطراف أو
جميعهم. كما قد يتكون من أجل توريد مواد يحتاجها الشركاء جميعا في أعمالهم أو إنتاج نوع معين من
المنتجات لبيعه في السوق تحت علمة تجارية معينة، أو قد يتم الدخول في اتحاد مشاركة لتسويق

المنتجات التي ينتجها الطراف بصفة مستقلة إلى غير ذلك من العمال التجارية المختلفة.
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